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الفترة التشريعية السادسة

دورة الربيع 2011

تدخل السيد محمد قحش
نائب عن المنطقة السادسة ( أمريكا، آسيا وأوقيانوسيا)
عضو لجنة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج والتعاون
حول مناقشة
مشروع قانون المالية التكميلي ‏2011‏‏

5 جوان 2011

بسم الله الرحمان الرحيم
السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني،

معالي الوزير،

الزميلات والزملاء والنواب،

أسرة الاعلام،

الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 
أما بعد ،
إن التغيرات العالمية المختلفة التي نعيشها اليوم شملت إفلاس الكثير من الشركات المالية و الاقتصادية للعديد من دول العالم، و الغليان السياسي و الاجتماعي  و خاصة في المنطقة العربية إلى جانب الكوارث الطبيعية التي عاشتها و تعيشها بعض البلدان، كل هذه التغيرات تؤثر من قريب أو من بعيد على اقتصاديات  العالم و خاصة الاقتصاد الجزائريين الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على ثروته النفطية.

فارتفاع الأسعار العالمية للكثير من المواد الأولية للاستهلاك الواسع و التي جاءت بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج أثرت وأجهضت ميزان النفقات العمومية وخاصة وجود الجزائر في مرحلة تطبيق الإصلاحات الجديدة لفخامة رئيس الجمهورية والمركزة على زيادة الأجور و منح مناصب الشغل جديدة و الدعم في مجال السكن و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواد الأولية ذات الاستهلاك الواسع دون الإضرار بالاقتصاد الوطني. فالإعفاء الكلي و الدائم للحقوق الجمركية و الرسوم على القيمة المضافة لمواد البورصة و التي تتغير أسعارها دائما ليس بالشيء المطلوب.

سيدي الرئيس 

معالي الوزير 
خلال اطلاعي على قانون المالية التكميلي لسنة 2011 لم أصادف فيه أي نص خاص بالجالية الجزائرية بالخارج، كما أنني تصفحت التقرير التمهيدي عن مشروع هذا القانون الصادر عن لجنتنا المالية و الميزانية الموقرة لم يكن كاتب الدولة للجالية من ضمن أجندتها .

سيدي الرئيس 

معالي الوزراء 
أريد أن أشير لبعض الأشياء و التي هي الشغل الشاغل لجاليتنا بالخارج .

أولا : الفوائد على القروض:
إن التفكير باستحداث قرض بدون فوائد و ذلك بتحويل مفهوم الفوائد على القروض بخدمات بنكية على القروض و ذلك بالحفاظ على نفس النسبة فمثلا: إذا كانت نسبة الفائدة 3% على القروض الممنوحة من طرف البنوك مثلا لشراء سكن فبالإمكان تحويل هذه النسبة إلى خدمة مماثلة لتغطية خدمات البنك و القرض الممنوح. فاغلب أفراد جاليتنا في الخارج و حتى الكثير من مواطنينا في الداخل يرفضون القرض بالفوائد.

فنتمنى أن نرى بنوكنا العمومية الجزائرية تستعمل خدمات على القرض بدلا من الفائدة على القرض .
ثانيا :البنوك:
رغم تسجيل حوالي مليار دولار أمريكي آتية من طرف جاليتنا بالخارج إلى ارض الوطن وهو رقم قليل مقارنة مع العدد الهائل من أفراد جاليتنا وكذلك مقارنة مع دول أخرى التي لها نفس العدد من جاليتنا بالخارج، فمليار دولار أمريكي يدخل إلي الجزائر في الظروف المتواضعة لبنوكنا فما بالك إذا كانت الأمور اسهل و لدينا بنوك متطورة في المبادلات و خاصة إذا فتحنا فروع بنكية جزائرية بالخارج. 
ثالثا : Western Union :
هناك الكثير من الطلبة الجزائريين و الجزائريات من عدة جامعات مختلفة في الكثير من دول العالم يواصلون تعليمهم على حسابهم الخاص (أي بدون منحة دراسية) فإرادتهم القوية و حبهم للعلم لنيل شهادات عالية عالمية ثم يعودوا إلى الجزائر لتستفيد منهم، فالسؤال الذي تردد عدة مرات مع الكثير منهم عند لقائي بهم هو أن أولياء الطلبة عندما يريدون إرسال حوالات بالعملة الصعبة لتغطية مصاريف أولادهم (الدراسة و الإيواء و غيرها) لا يستطعون فعل ذلك عن طريق  Western Unionمع العلم إن هذه الأخيرة تدخل العملة الصعبة إلى الجزائرولا تخرجها، رغم أن فلسفة إنشاء  Western Union جاء في إطار إرسال أي عملة من الجهتين (من – إلى – أو إلى – من ) فنتمني أن تكون هناك آلية لفتح هذه اللغز مستقبلا.
رابعا : شراء السكنات من طرف الجالية الجزائرية في الخارج:
إن الدول  التي لها جالية كبيرة بالخارج قد خصصت نسبة مئوية من الساكنات لأفراد جاليتها، فنتمنى أن تخصص 5 أو 10%   من كل مجمع سكني في كل الولايات لأفراد جاليتنا بالخارج و الدفع يكون بالعملة الصعبة و التي تعود بالفائدة من خزينة الدولة.

خامسا : الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:
إن أغلب أبناء جاليتنا بالخارج يعيشون على مرتباتهم الشهرية، لكن الكثير منهم يريدون الدخول النهائي إلى أرض الوطن و المساهمة في التنمية الوطنية و هم يتمتعون بخبرة عالية عالمية سواء في التسيير أو كتقنيين في الكثير من المجالات، مع العلم أن عدد المسجلين في كل سفارات في الخارج حوالي 2 مليون جزائري و جزائرية و العدد الأصلي اكثر بكثير من ذلك.
فإذا أعطينا الفرصة ل 200 ألف جزائري و جزائرية لجاليتنا  في الخارج لفتح ورشات  صناعية، إنتاجية في الجزائر و كل ورشة توظف 5 أفراد على الأقل. فإذا كانت حساباتي صحيحة فجاليتنا سوف تساهم بإنشاء مليون منصب شغل. فكل الدول المتطورة جعلت من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الطريق الوحيد لتطوير و الازدهار.

فنتمنى إما بتدعيم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لتكون حاضرة بين أبناء جاليتنا بالخارج أو بإنشاء فرع خاص بالجالية الجزائرية بالخارج، و نحن متأكدين  سوف نجد الكثير من أفراد جاليتنا بالخارج من يستطيعوا أن يغيروا من وجه الخريطة الاقتصادية الإنتاجية الوطنية و التي تدخل في تشجيع الإنتاج المحلي و تقليص فاتورة الاستيراد. 

سادسا: السياحة:
إن دائرة السياحة للجزائريين في الدخل بدأت تتقلص و ذلك للتغيرات السياسية و الاجتماعية و حتى الاقتصادية لدولي الجوار و صعوبة الحصول على التأشيرات للجزائريين فلم يبقى إلا  تطوير السياحة في جزائرنا العميقة.
فنتمنى إعطاء كل التسهيلات الممكنة من تخفيض أوحذف الفوائد الموجهة للاستثمارات السياحية و التشجيع لعصرنتها و الترويج لها دوليا. ليكون هناك توازن بين العرض و الطلب في هذا المجال.
                         فالسياحة هي ثروة ما بعد البترول.
                                                                              و شكرا  
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